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الأعل

Résumé en français

Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, désigné par la chambre
criminelle pour procéder à un complément d'information, exerce l'ensemble des attributions qui lui sont
dévolues dans le cadre de l'instruction préparatoire. C'est donc à bon droit que ce juge se déclare
compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire présentée par l'accusé sur le
fondement de l'article 177 du même code. Est par ailleurs irrecevable l'appel formé par l'accusé contre
l'ordonnance du juge d'instruction lorsque celui-ci n'a pas été interjeté selon les formes prescrites par
l'article 223 du code de procédure pénale.

Résumé en arabe

طلب رفع حالة الاعتقال (نعم) ـ استئناف أوامره للغرفة الجنائية بالمجلس الأعل التحقيق ـ اختصاصه للبت ف ـ قاض امتياز قضائ
(نعم).

خول القانون لقاض التحقيق الملف بالقضية ف نطاق المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية أن يمارس كل مهام التحقيق الإعدادي
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المنصوص عليه ف القسم الثالث من التاب الأول من القانون المذكور، ومن ضمنها البت ف كل ما يتعلق بموضوع الاعتقال
الاحتياط للمتهم، وسراحه، والإفراج المؤقت عنه، وإصدار أوامر بشأنها، وإضافة إل الأمر بعدم المتابعة أو بالإحالة حسب الحالة.

Texte intégral

القرار عدد: 783/1، المؤرخ ف: 18/05/2006، الملف الجنح عدد: 6060/2006
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حول ما أثير بشأن عدم اختصاص قاض التحقيق ف طلب رفع حالة الاعتقال عن المتهم:

حيث أوضحت النيابة العامة لدى المجلس الأعل ف ملتمسها المذكور أن السيد قاض التحقيق الملف بالقضية ف نطاق المادة 265
من قانون المسطرة  الجنائية إنما يجري بحثا تميليا بطلب من الغرفة الجنائية لتجهيز القضية للحم فيها، ويعتبر عضوا ف هيئتها
عندما تحال عليها القضية للحم ف موضوعها، ولذلك فهو غير مختص للبت ف الطلب المرفوع إليه بشأن رفع حالة الاعتقال عن
المتهم ف نطاق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الجهة المختصة ف الطلب ه الغرفة الجنائية نفسها،
والتمست إلغاء الأمر الصادر عن المحقق المذكور القاض برفض طلب تطبيق المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية ف حق المتهم

باعتباره غير مختص ف ذلك
كما أدل محام المتهم بمذكرة توضيحية خلال إدراج القضية ف المداولة أسند فيها النظر فيما يتعلق بعدم الاختصاص المثار، وطلب

رفع حالة الاعتقال عن موكله إن كانت الغرفة مختصة.
التحقيق المذكور مهامه ف وحيث تنص الفقرتان الثانية الثالثة من المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية اللتان يمارس قاض

:ما يل إطارهما عل
ـ » يجري التحقيق حسب اليفية المنصوص عليها ف القسم الثالث من التاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي »

ـ » بعد انتهاء التحقيق يصدر قاض أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إل الغرفة الجنائية
« بالمجلس الأعل

التحقيق المذكور خوله القانون أن يمارس كل مهام التحقيق الإعدادي المنصوص عليها ف وحيث يتضح من هذه المقتضيات أن قاض
القسم الثالث من التاب الأول من قانون المسطرة الجنائية ومن ضمنها البت ف كل ما يتعلق بموضوع الاعتقال الاحتياط للمتهم،
وسراحه، والإفراج الموقت عنه، وإصدار أوامر بشأنها، (المواد من 175 إل 188 من الرفع الثان من الباب التاسع من نفس القسم

الثالث)، إضافة إل الأمر بعدم المتابعة أو بالإحالة حسب الحالة.
ما ذكر، الأمر الذي كان معه قاض البت ف تحديد الجهة القضائية المختصة ف وحيث إن المقتضيات القانونية المذكورة واضحة ف
التحقيق المذكور صاحب الاختصاص قانونا للبت ف الطلب المقدم إليه ف نطاق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية.

وف شأن باق ما أثير.
حيث سجل المتهم بتاريخ 09 ـ 02 ـ 2006 عل شهادة تبليغه ف السجن أمر السيد قاض التحقيق ـ القاض بعدم الاستجابة لما طلب
منه من تطبيق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية ف حقه ـ أنه يستأنف  هذا الأمر، غير أن هذا الطعن لم يقدم بالطريقة
الت قررها القانون ف الفقرة الرابعة من المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية للطعن ف أوامر قاض التحقيق، فهو لذلك غير مقبول.

من أجله
:قض

برفض طلب النيابة العامة الرام إل إلغاء أمر قاض التحقيق الصادر بتاريخ 06/02/2006، باعتباره غير مختص ف البت ف طلب
تطبيق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية المقدم إليه.
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وبعدم قبول طعن المتهم ع.ل ف الأمر القضائ المذكور.
قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار فيها ف وبتحميل المتهم المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة ف

.أمده القانون أدن
وبه صدر القرار وتل  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل الائن بشارع النخيل
بح الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمشتشارين جميلة الزعري مقررة والحسن
الزايرات وعبد السلام بوكرع وعبد الرحمان العاقل وبمحضر المحام العام السيد ميمون لحول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
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